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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                           نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر
أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 73 لسنة 41 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
ولید خمیس موسى عصفور

ضــــــد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرھابیة والإرھابیین
3- مساعد أول وزیر العدل، ورئیس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم
(15/11/13/2) لتنفیذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة

2013 مستعجل القاھرة
4- رئیس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء             5- وزیــــــــــــــــــــــــــر

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6- النائـــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام             7- وزیـــــــــــــــــر

الداخلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
8- محافــــــــظ البنك المركــــــــــــــــــزى

الإجراءات
      بتاریخ الحادى والثلاثین من دیسمبر سنة 2019، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ القرار رقم (1) لسنة 2018
الصادر بتاریخ 10/9/2018، من قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب القاھرة الابتدائیة. وفى
الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك القرار، فى مواجھة المدعى، وذلك كونھ عقبة من عقبات تنفیذ
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة أرقام: 131 لسنة 6 قضائیة، بجلسة 16/5/1987، و27
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لسنة 8 قضائیة، بجلسة 4/1/1992، و34 لسنة 13 قضائیة، بجلسة 20/6/1994، وما یترتب
على ذلك من آثار.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وجرى تحضیر الدعوى بھیئة المفوضین، حیث قدم المدعى مذكرة، أضاف فیھا للأحكام الثلاثة
الواردة بصحیفة دعواه، الحكمین الصادرین من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعویین الدستوریتین
رقمى 26 لسنة 12 قضائیة، بجلسة 5/10/1996، 25 لسنة 16 قضائیة، بجلسة 3/7/1995.
كما قدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة تكمیلیة، انتھت فیھا إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى،

وأودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 5/6/2021، وفیھا قدم المدعى مذكرة، طلب فیھا
استعمال المحكمة الدستوریة العلیا لرخصة التصدى المقررة بالمادة (27) من قانونھا، والقضاء
بعدم دستوریة المواد (1، 2، 5، 6، 11) من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظیم إجراءات
التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرھابیة والإرھابیین، لمخالفتھا للدستور،

وقررت المحكمة بالجلسة ذاتھا إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.

المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

            حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنھ
بتاریخ 23/9/2013، قضت محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013
مستعجل القاھرة، بحظر أنشطة تنظیم الإخوان المسلمین بجمھوریة مصر العربیة، وجماعة الإخوان
المسلمین المنبثقة عنھا، وجمعیة الإخوان المسلمین، والتحفظ على أموالھا العقاریة والسائلة
والمنقولة، على أن یتم تشكیل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات
المتحفظ علیھا لحین صدور أحكام قضائیة باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائھا من اتھامات
جنائیة متعلقة بالأمن القومى. ونفاذًا لھذا القضاء أصدر رئیس مجلس الوزراء القرار رقم 1141
لسنة 2013 بتشكیل لجنة مستقلة لاتخاذ إجراءات تنفیذ ذلك الحكم، وقامت اللجنة بإدراج اسم
المدعى ضمن المتحفظ على أموالھم والممنوعین من التصرف فیھا، طعن المدعى على ھذا القرار
أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 37367 لسنة 68 قضائیة، وبجلسة 24/6/2014،
قضت المحكمة بوقف تنفیذ قرار الإدراج. ثم صدر القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظیم
إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرھابیة والإرھابیین، وبناءً علیھ
أصدر قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب القاھرة الابتدائیة القرار رقم (1) لسنة 2018 بتاریخ
10/9/2018، متضمنًا اعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة
2018، والمتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتھم بأحكامھ، ومن بینھم المدعى، وأمر
بالتحفظ على كافة أموالھم العقاریة والسائلة والمنقولة وكافة حساباتھم المصرفیة، ومنعھم من

التصرف فیھا، وإضافتھا للخزانة العامة للدولة لتولى إدارتھا.

            وحیث إن المدعى ارتأى أن قرار قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب القاھرة الابتدائیة
رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاریخ 10/9/2018، فیما تضمنھ من مصادرة أملاكھ ومنعھ من
التصرف فیھا دون حكم قضائى، وإعطاء الحق للجھة الإداریة فى إدارتھا، یمثل عقبة فى تنفیذ الحكم
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الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة 16/5/1987، فى الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائیة
"دستوریة"، فیما تضمنتھ حیثیاتھ من أن " الأصل فى سلطة التشریع عند تنظیم الحقوق أنھا سلطة
تقدیریة ما لم یقیدھا الدستور بقیود محددة، وأن الرقابة على دستوریة القوانین لا تمتد إلى ملائمة
إصدارھا، إلا أن ھذا لا یعنى إطلاق ھذه السلطة فى سن القوانین دون التقید بالحدود والضوابط التى
نص علیھا الدستور". كما یمثل عقبة فى تنفیذ الحكم الصادر بجلسة 4/1/1992، فى الدعوى رقم
27 لسنة 8 قضائیة "دستوریة"، فیما تضمنتھ حیثیاتھ من أن " الدستور إذ یعھد إلى السلطة
التشریعیة تنظیم موضوع معین فإن تشریعاتھا فى ھذا الإطار لا یجوز أن تنال من الحق محل
الحمایة الدستوریة، وذلك باقتحامھا – بالنقص أو الانتقاص – المنطقة التى اعتبرھا الدستور مجالاً
حیویًا لھذا الحق لضمان فعالیتھ". وكذا یمثل عقبة فى تنفیذ الحكم الصادر بجلسة 20/6/1994، فى
الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائیة "دستوریة"، فیما تضمنتھ حیثیاتھ أیضًا من أن " موضوع تنظیم
الحقوق وإن كان یدخل فى نطاق السلطة التقدیریة التى یمارسھا المشرع وفق أسس موضوعیة
ولاعتبارات یقتضیھا الصالح العام، فإن ھذا التنظیم یكون مجانبًا أحكام الدستور منافیًا لمقاصده إذا
تعرض للحقوق التى تناولھا ســــــواء بإھدارھــــــا أو بالانتقاص منھا"، ومن ثم أقام المدعى دعواه

المعروضة.

وحیث إن قوام منازعة التنفیذ التى تختص المحكمة الدستوریة العلیا بالفصل فیھا طبقًا للمادة (50)
من قانونھا أن تعترض تنفیذ أحكامھـــــا عوائـــــق تحـــــول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون
اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة. ومن
ثم، تكــــون عوائــــق التنفیذ ھــــى ذاتھــــا موضوع منازعة التنفیذ، تلك الخصومة التى تتوخى
إنھاء الآثار القانونیة الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا
بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان
التنفیذ متعلقًا بحكم صـدر عــــــــن المحكمة الدستوریة العلیــــا، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق
القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى
تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ النھائیة، وما یكون لازمًا لضمان فعالیتھ.
بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا    لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من
جریان آثارھا فى مواجھة الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة
المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه
العوائق- سواء بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- حائلة دون تنفیذ أحكامھا أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا:
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن بھا صلة فإن خصومة أن یكون إسنادھا إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعة

التنفیذ لا تُعد طریقًا للطعن فى الأحكام القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

            وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستوریة – وھى
بطبیعتھا من الدعاوى العینیة – قوامھا مقابلة النصوص التشریعیة المطعون علیھا بأحكام الدستور،
تحریًا لتطابقھا معھا إعلاءً للشرعیة الدستوریة. ومن ثم تكون ھذه النصوص ذاتھا ھى موضوع
الدعوى الدستوریة، وإھدارھا بقدر تھاترھا مع أحكام الدستور ھى الغایة التى تبتغیھا ھذه
الخصومة. ویقتصر نطاق الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى على النصوص
التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوریتھا وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا،
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ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى ولو تطابقت مــــع مضمونھــــا. كما أن قوة الأمر المقضى لا
تلحق سوى منطوق الحكم وما یتصل بھ من الأسباب اتصالاً حتمیًا بحیث لا تقوم قائمة إلا بھا.

            وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان قرار قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب القاھرة
الابتدائیة رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاریخ 10/9/2018، الذى یطلب المدعى القضاء باعتباره
عقبة فى تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المار ذكرھا، ھو قرار صادر باعتماد الكشوف
المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، المتضمنة أسماء من ارتأت تلك
اللجنة مخاطبتھم بأحكامھ - ومن بینھم المدعى – بالتحفظ على كافة أموالھم العقاریة والسائلة
والمنقولة وكافة حساباتھم المصرفیة ومنعھم من التصرف فیھا وإضافتھا للخزانة العامة للدولة
لتولى إدارتھا. فى حین أن أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھا لا صلة لھا بذلك القرار، إذ
إن أول ھذه الأحكام ھو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائیة "دستوریة" بجلسة
16/5/1987، الذى قضى بعدم دستوریة المواد الخامسة مكررًا والسادسة "فقرة1" والسابعة
عشرة "فقرة1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
114 لسنة 1983. ویتعلق ثانیھا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائیة "دستوریة"
بجلسة 4/1/1992، بعدم دستوریة المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970، وذلك فیما
نصت علیھ من أنھ " ویعمل بھ من تاریخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إلیھ" . أما
ثالثھا فھو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائیة "دستوریة" بجلسة 20/6/1994،
الذى قضى بعدم دستوریة المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعدیل المادة الأولى من
القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین الاجتماعى الصادر بالقانون رقم

79 لسنة 1975، وبسقوط مادتھ الثانیة".

            ولما كان ما ورد فى منطوق تلك الأحكام الدستوریة كافیًا بذاتھ لتنفیذه دون حاجة إلى ما
ورد من أسباب فیھا، وكان محل تلك الأحكام یتحدد بماھیة النص التشریعى المطعون بعدم
عیھ المدعى دستوریتھ، فإنھ لا یتصور أن ترد عوائق التنفیذ على غیر ذلك المحل، ومن ثم فإن ما یدَّ
من أن قرار قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب القاھرة الابتدائیة رقم (1) لسنة 2018 یُشكل
عقبة فى تنفیذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة المار ذكرھا لا یستند على أساس صحیح من

الواقع أو القانون، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

            وحیث إنھ فیما یتعلق بالطلب المقدم من المدعى أمام ھیئة المفوضین بالمحكمة الدستوریة
العلیا باعتبار قرار قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب القاھرة الابتدائیة رقم (1) لسنة 2018
عقبة فى تنفیذ حكمى المحكمة الدستوریة العلیا الصادرین فى الدعویین رقمى 26 لسنة 12 قضائیة
"دستوریة" بجلسة 5/10/1996، و25 لسنة 16 قضائیة "دستوریة" بجلسة 3/7/1995، فإنھ
من المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أنھ لا یجوز إبداء طلبات جدیدة أمام ھیئة المفوضین،

ومن ثم یتعین الالتفات عن ھذا الطلب.

            وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لھا طبقًا
لنص المادة (27) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 منوط بأن یكون النص الذى
یرد علیھ التصدى، متصلاً بنزاع مطـــــروح علیھا، فإذا انتفـــــى قیـــــام النـــــزاع أمامھـــــا، فإنھ
لا یكون لرخصة التصدى سند یسوغ إعمالھا. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول

الدعوى المعروضة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى یكون لازمًا.
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            وحیث إنھ عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفیذ قرار قاضى الأمور الوقتیة بمحكمة جنوب
القاھـــــرة الابتدائیة رقـــــم (1) لسنة 2018، فإنھ لما كان طلب وقف التنفیذ یُعد فرعًا من أصل
النزاع، وإذ قضت المحكمة – فیما تقدم - بعـــــدم قبول الدعوى، فإن مباشرتھا اختصاص البت فى

ھذا الطلب، وفقًا للمادة (50) من قانونھا، یكون قد بات غیر ذى موضوع.
فلھـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب
المحاماة.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


